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 ملخص:

إن القاعدة العامة هي استقلال العقوبة الجزائية عن    

خاص به و العقوبة التأديبية ، فلكل منهما مجال تطبيق 

غرض تسعــــى إلى تحقيقه ، و الاستثنــــــاء هو وجود 

ارتبــــــاط بينهما و هنا يظهر أثــــــر الحكم الجزائــــــي 

على الوضع الوظيفي للموظف، و بما أن هذا الأثر يتجاذبه 

قانونين هما القانون الجزائي و القانون المنظم للوظيفة 

من خلالهما توضيح الأثر العمومية ، حاول المشـــــرع 

المتبـــــــادل بين الجزائـــي و التأديــــــب فيما يتعلق 

بوضعية الموظف الوظيفية ، و هو ما حاولنا التطرق له من 

 خلال هذا البحث . 

أثر ; الحكم الجزائي ; الوضع الوظيفي  الكلمات المفتاحية:

 للموظف

Abstract: 
The general rule is the independence of 

criminal punishment of disciplinary 

punishment , each has its own application 

domain and the purpose , sought and the 

exception is a link between them , and here 

appears the penal implication of the 

employment status and since these two laws 

talk him impact criminal law and the law 

governing the public service , through wich 

the legislator tried to clarify mutual impact 

between disciplinary and penal code in the 

status of employee and what we’ve tried to 

address trough this search .                              

    

 

 قيقايــــــــة مفيــــــدة

 كلية الحقوق

 معة الإخوة منتوريجا

 قسنطينة 

 مقدمّة:

الموظفففف عفففن ت فففرفاته مفففن عفففدة  يسأأأ   

نفففواحي جزائيفففا ، مفففدنيا  و تأديبيفففا ، و يحفففدد 

قففففانون العقوبففففام الجففففرائم و عقوباتها،أمففففا 

فهففففي ليسففففئ  ففففالجرائم  –الأخطففففاء المهنيففففة

علففففى سففففبيل الح ففففر فففففي  الجزائيففففة واردة

القفففانون و محفففددة أر انهفففا و مقفففدار العقوبفففة 

فتقــــــوم بوجفه عــــفـام   –المقررة لكل منها 

نتيجة الإخلال بالواجبام المهنيـة أو المساس 

بالانضباط و  فل خطفأ أو ملالففة مفن طفر  

 .( 1)الموظف أثناء أو بمناسبة تأديته مهامه

عنيفة لتحديفدها هنا تتدخل الهيئام الإداريفة الم

،و مع ذلك فإن (6)تحئ رقابة القضاء الإداري

هفففذا لا يعنفففي الاسفففتقلال التفففام بفففين العقفففا  

الجزائفففففي و التأديفففففب ، فبمجفففففرد تعفففففرض 

الموظف لمتابعام جزائية لا تسمـح ببقائه في 

 من به ينجر عنه توقيف فورا .   
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و لا يتوقـــــف الأمر عند هذا الحد فالقاضـــــي الجزائــــــي و هو يف ل في الدعــــــوى الجزائية    

ة بالوظيفة المرفوعـــــة في حق الموظف بشأن أنواع معينـــــة من الجرائم و هي جرائم خاصة مرتبط

، يقضي بعزلــــــــه من وظيفته ، و لا يعتبــــــــر هذا تعـــــدد أو ازدواجا في العقا  ، أي ( 8)العامــــــة

 أن ذلك لا يعد ملالفــــــة لمبدأ عدم جـــواز توقيع عقوبتين عن فعل واحد .                                   

العزل من الوظيفة  أثر للحكم الجزائي ال ادر بالإدانة في قانون  لقد تناول المشرع الجزائري    

العقوبام ، أما في التشريع الوظيفي فلا يوجد ما يشير إلى توقيع عقوبام تأديبية ، بعد عزل الموظف 

                     نتيجة الحكم عليه جزائيا .                                                                            

و في هذا السيـــــــاق تطرح إشكالية مدى اهتمــــــام المشرع الجزائري بأثـــــــر الحكم الجزائي على 

الوضع الوظيفــــي للموظف سواء على مستوى قانون العقوبام أو على مستوى القانون المتضمن 

خرى إذا  ان المتهم في موضوع الدعوى العمومية القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، أو بعبارة أ

 موظفا   :                     

 _ ما هي الآثار التي تترتب على حياته الوظيفية ؟                                                

        سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال جزئيتين :                                      

 المبحث الأول . التوقيف  .                                                                             

 المبحث الثاني . العزل من الوظيفة .                                                              

    المبحث الأو  . التوقيف :                                                                               
لقد خول المشرع الإدارة الحق في اتلاذ بعض التدابير الاحتياطية في حق الموظف المتابع تأديبيا      

الذي ارتكب خطأ جسيما أو الذي ارتكب جريمة يمكن أن تشكل أساسا لمتابعته جزائيا، و هذا إما انتظار 

عنه أعمال التحقيق التي يمكن أن تجريها السلطام الإدارية الملت ة بالتأديب ، أو انتظارا  لما تسفر

  الجزائي .                      لنتيجـــــــــة المتابعة الجزائية ضد الموظف و التي تم تحريكها أمام القاضي

في حق ( 4)دارية الملت ة باتلاذهو لعــــــــــــل أهم هذه التدابير و أول إجراءام تقوم السلطة الإ

الموظف المتابع تأديبيا أو من  ان محل متابعام جزائية هو التوقيف .                                             

تجــــدر الإشارة إلى أنه لم يرد تعريف في التشريع الجزائري للتوقيف ، لذا  ان لا بد من الاتجاه إلى 

 يح ذلك .                                                                              الفقه و القضاء لتوض

ففي الفقه وردم عدة تعاريف بشأنه منها من يرى بأن التوقيـــــــــف هو : " حق ملول للإدارة  

تهم جد خطيرة و يمكنهـــــــا من إبعاد الموظف مؤقتا عن وظيفته حتى ينجلي أمره ، إذا ما وجهئ إليه 

ذلك لضمان صالح الإدارة مقابــــــــل الضمانام التي منحئ له ، و القيود التي فرضئ على الإدارة قبل 

البث في أمــــــــره بتبرئتــــــه أو بتوقيع العقا  عليه " .                                                          

ـــــــه : " إجراء تحفظـــــــي يتضمن إبعاد الموظف عن عمله إذا اتهم و هناك من يــــــــــرى بأن

بارتكا  خطأ تأديبـــي أو جريمة جنائية " ، و هناك أيضا من يرى بأن التوقيف هو : " إجراء تحفظي 

يسمح للسلطة الإدارية بإبعــــاد الموظف مؤقتا عن عمله إذا اتهم بارتكا  خطأ جسيم، فالموظف عندما 

لا  –سواء  ان ذلك اللطأ متعلقا بملالفة الواجبام الوظيفية أو قانون العقوبام  –تكب خطأ جسيماير

يسمح لجهة الإدارة إبقـــــاؤه في وظيفته ، فلها أن توقفه مباشرة عن عمله " .                                   

التوقيف هو إسقاط مؤقتا لا يتولى خلاله أما في القضاء فجاء عن المحكمة الإدارية العليا الم رية : "

سلطة و لا يباشر لوظيفته عملا، ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم و توجه إليه مآخذ، و يبدو الحال إلى 

الاحتياط و الت ــــــــون للعمل العام المو ول إليه بكف يده عنه ،  ما يقتضي الأمر إق اؤه عن وظيفته 

من مؤثراته ، و بعيدا عن سلطاته توصلا إلى انبلاج الحقيقة في أمر هذا ليجري التحقيق في جو خال 

 .        (5)الاتهام "

:" ...إن إيقا  موظف عن عمله لا يشكل عقوبة تأديبية حسب (2) ما قضى المجلس الأعلى الجزائري 

ير إبعـــــاد من من القانون العام للوظيفة العمومية ، إلا أنه يعتبر تدب 52و  55و  54مفهوم المواد 

الم لحة فرضــه سلوك هذا الموظف ... " .                                                                         
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 18/  12على التوالي من الأمر رقم  174و  178إن توقيف الموظف يكون في حالتين حددتهما المادتين 

 العامة هما :                                             المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة

                                المطلب الأول . حالة ارتكا  الموظف خطأ جسيما .                 

 المطلب الثاني . حالة  ون الموظف محل متابعام جزائية .                                     

المطلب الأو  . توقيف الموظف في حالة ارتكابه خط  جسيما :                                                 

ر ضمان و إن المشرع الجزائري و في محاولة منه لضبط هذا الإجراء أو التدبير الاحتياطي و توفير أ ب

ـــروط الواجب على مجموعة من الشــ 18/  12حماية للموظف الموقو  ، نص في الأمـــــــر رقم 

منه التي جاء فيها:" في حالة ارتكا  الموظف خطأ جسيما  178توافرها في قرار التوقيف حددتها المادة 

وقيفه على يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ، تقوم السلطة التي لها صلاحيام التعيين بت

 مهامه فورا .       

ه الرئيســي و  وص عليها في الفقرة أعـــــــلاه ، ن ف راتبيتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المن

 ذا مجمــــل المنح ذام الطابع العائلي .                                                                              

ن ته مإذا اتلذم في حق الموظف الموقو  عقوبة أقل من عقوبام الدرجة الرابعة، أو إذا تمئ تبرئ

ترجع الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة ، يس

الموظف  امل حقوقه و الجزء الذي خ م من راتبه " .                                                           

يما الموظف لن يكون إلا في حالة ارتكابه خطأ جس إن ما تثيره هذه المادة من ملاحظام هو أن توقيف  

هي  و أن معيار تحديد جسامة هذا اللطأ حسب هذه المادة تقتضي توقيع عقوبة من الدرجة الرابعة ،و

:                                                                    18/  12من الأمر  128حسب نص المادة   

زيل إلى الرتبة السفلى مباشرة .                                                            _ عقوبة التن      

_ عقوبة التسريح .                                                                                       

ه فورا هو خطأ ب عنه بالضرورة توقيففيكــــــــــون بذلك اللطأ الجسيم الذي يرتكبه الموظف و يترت   

 من الدرجة الرابعة .                                                                                            

هي :                            18/  12من الأمر رقم  131و أخطاء الدرجة الرابعة حسب نص المادة     

أديته ـــادة من امتيازام من أية طبيعة  انئ يقدمها له شلص طبيعي أو معنوي ، مقابل ت_ الاستفـــــ

 خدمة في إطار ممارسة وظيفته .                                                                              

                           _ ارتكا  أعمال عنف على أي شلص في مكان العمل .                       

أنها _ التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزام و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية من ش   

 الإخلال بالسير الحسن للم لحة .                                                                            

م أو  ل وثيقة سمحئ له بالتوظيف أو بالترقية .                            _ تزوير الشهادام أو المؤهلا   

و  48ادتين _ الجمع بين الوظيفة التي يستغلها و نشاط مربح آخر ، غير تلك المن وص عليها في الم

         من هذا الأمر .                                                                              44

هذا و ي در قرار توقيف الموظف عن مهامه عن السلطة التي لها صلاحيام التعيين،  ما أن السلطة   

التي لها صلاحيام التعيين عندما تلجأ إلى اتلاذ هذا الإجراء ، تكون ملزمة بعرضه على اللجنة 

ام التعيين تتلذ العقوبام المتساوية الأعضاء التي تجتمع في مجلس تأديبي لأن السلطة التي لها صلاحي

التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية 

الأعضاء المجتمعة  مجلس تأديبي .                                                                                       

رتكا  الموظف أفعالا على درجة من الجسامة و هي أخطاء الدرجة الثالثة و الدرجة أي أن حالة ا

الرابعة ، و بالتالي فإن السلطة التي لها صلاحيام التعيين لا تتلذ هذا الإجراء ) التوقيف ( في حالام 

                          .                 ( 7)الأخطاء البسيطة ) أخطاء الدرجة الأولى و أخطاء الدرجة الثانية (

و لا يشترط في مقرر التوقيف أن يكون معللا ، إلا أن إلزام السلطة التي لها صلاحيام التعيين ، عرض 

الموظف الموقو  أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمع  مجلس تأديبي ، هو بمثابة ضمانة 

                                                   له ضد أي تعسف محتمل من قبل الإدارة .       
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فالتوقيف إذن هو إجراء مهم و مؤقئ الهد  منه إبعاد الموظف عن مهامه لمدة محددة ، في انتظار     

 178إحالـــــــــة ملفه على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة  مجلس تأديبي ، إلا أن المادة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  53/  35ه لم تحدد مدة التوقيف خلافا للمرسوم رقم المذ ورة أعلا

الذي أوجب أن تسوى وضعية الموظف الموقف عن ممارسة ( 3)لعمال المؤسسام و الإدارام العمومية

                ( إبتداءا من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .                       6مهامه في أجل شهرين )

( يوما المحددة بموجب  45حيث يكون من الضروري في هذه الحالة التقيد بميعاد خمسة و أربعين ) 

في فقرتها الثانية التي تنـــــــص على أن : " تتلذ السلطة التي لها  18/  12من الأمر رقم  125المادة 

الرابعة ، بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من  صلاحيام التعيين العقوبام التأديبية من الدرجة الثالثة و

اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة  مجلس تأديبي و التي يجب أن تبث في القضية المطروحة 

( يوما ابتداءا من تاريخ إخطارها " .                          45عليها في أجل لا يتعدى خمسة و أربعون ) 

نا هي المدة التي يتطلبها عرض المسألة على المجلس التأديبي لاتلاذ القرار المناسب ، إن مدة التوقيف ه

 ما تعتبر مدة التوقيف ذام أهمية  بيرة و هي أيضا ضمانة للموظف الموقو ، حيث أنه إذا طالئ 

           .          ( 3)صارم نوعا ما من العقوبة المقنعة ، و عليه حدد المشرع نطاقها بمدى زمني معين

/  12من الأمر رقم  175هذا و يكون من حق الموظف أثناء فترة توقيفه و طبقا للفقرة الثانية من المادة 

أن يتقاضى ن ف راتبه الرئيسي طيلة مدة التوقيف و  ذا مجمل المنح ذام الطابع العائلي ، و هنا  18

،  53/  35ي ظل المرسوم رقم يكون المشرع قد تدارك حجم الأذى الذي لحق بالموظف الموقو  ف

 ان لا يتقاضى أي راتب طوال مدة توقيفه ، مع الإبقاء على  181حيث أن هذا الأخير و حسب المادة 

                                  التعويضام ذام الطابع العائلي .                                                       

ن الراتب هو راجع لاعتبارام إنسانية تأخذ في الحسبان قيمة المرتب الذي إن الإبقاء على جزء م

يتقاضاه الموظف و العائلة التي يعيلها ، و هذا حتى يتمكن هو و أسرته من مواصلة حياتهم العادية بعدم 

                      حرمانه من مرتبه  لية خلال فترة التوقيف .                                                    

 و اقتطاع جزء من الراتب يلضع لثلاثة قيود هي :                                                    

_وضع حد أق ى لمدة الل م و هذا الحد هو خمسة و أربعون يوما حتى تسوى وضعية الموظف    

لحرمان من المرتب يعادل عقوبة التسريح الموقو  بحيث لا يجوز أن تزيد مدة الاقتطاع عن ذلك، لأن ا

من الوظيفة. _ وضع حد أق ى للمبلغ الذي يجوز خ مه من راتب الموظف الشهري و هو الن ف ، 

فالمشــــــرع لا يجيز خ م المرتب  له إلا في حدود الن ف .                                                     

عليه الاقتطاع هو الراتب الرئيســـــي ، أي هو صافــــــي ما يتقاضاه _ المق ود بالمرتب الذي يرد 

 الموظف من راتبه الأساسي .                                                                                    

زء الذي دائما استرجاع  امل حقوقه و الج 178 ما أنه من حق الموظف الموقو  و حسب المادة    

 خ م من راتبه في الحالام الثلاث الآتية :                                                                   

أ _ إذا ما اتلذم في حقه عقوبة أقل من عقوبام الدرجة الرابعة  عقوبة التنبيه أو التوبيخ .                 

 إليه .                                                          _ إذا تمئ تبرئته من الأعمال المنسوبة

 ج _ إذا لم تبث اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة .                             

 :                                 تعرضه لمتابعة جزائية المطلب الثاني . توقيف الموظف في حالة 

يرتكب الموظف جريمة جزائية تؤثر في حياته اللاصة و تسيء إلى مر زه الوظيفي ، فيمكن حينئذ  قد

.                 ( 11)توقيفه في الحال و فورا ، و لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنه

ف الذي  ان محل متابعام بن ها : " يوقف الموظ 18/  12من الأمر رقم  174و هو ما جاء في المادة 

 جزائية لا تسمح ببقائه في من به .                                                                      

( أشهر إبتداءا من تاريخ توقيفه من الإبقاء على جزء  2يمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة )      

ر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية ، و في  ل الأحوال لا من الراتب لا يتعدى الن ف ، و يستم

   ية نهائيا " .              تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن ي بح الحكم المترتب على المتابعام الجزائ

إن الأثر الأساسي للتوقيف هو الإبعاد العاجل للموظف الذي  ان محل متابعام جزائية لا تسمح ببقائه 
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من به من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين، ما يتولى مسؤولوه المباشرون استرجاع جميع في 

الوسائل التي  انئ ممنوحة له لممارسة مهامه  الأوراق الرسمية و الأختام و غيرها ...                      

( أشهر إلا 2تجاوز ستة )إضافة إلى ذلك يحرم الموظف جزءا من مرتبه ، حيث لا يستفيد خلال مدة لا ت

من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى الن ف .                                                       المشرع 

و لاعتبارام اجتماعية قد قرر حماية ن ف مرتب الموظف الموقو  ، بحيث لا يتأثر هذا الجزء من 

ز ستة أشهر إبتداءا من تاريخ التوقيف .            تجدر المرتب ) الن ف  حد أق ى ( لمدة لا تتجاو

( 2الإشارة في هذا ال دد إلى أن الموظف الموقو  لمتابعام جزائية يستفيد خلال مدة لا تتجاوز الستة )

أشهـــــــر من الإبقاء على جزء من راتبه لا يتعدى الن ف ، في حين يستفيد الموظف الموقـــــــو  

 ( يوما .                 45جسيما من الإبقاء على ن ف راتبه لمدة لا تتجاوز خمسة و أربعون )  لارتكابــه خطأ

الاختلا  في المدة هنا راجع بالتأ يد إلى الإجراءام الطويلة و المعقدة للمتابعة الجزائية ،مقارنة مع   

موظف المتابع جزائيا إلى غاية إجراءام التأديب التي تتميز بالبساطة و السرعة ، هذا و يدوم توقيف ال

/  12من الأمر رقم  174صدور حكم نهائي في القضية ، و هو ما ن ئ عليه الفقرة الثالثة من المادة 

: " و في  ل الأحوال لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن ي بح الحكم المترتب على المتابعام  18

للتوقيف ناتجة عن تحريك الدعوى العمومية التي تقام باسم  الجزائية نهائيا " .   فالمتابعة الجزائية  سبب

المجتمع لمعاقبة المجرم على ما ارتكبه من جرائم ، و أن هذه المتابعة قد تنتهي بالإدانة الجزائية التي 

           تتنافى مع إمكانية استمرار الموظف في وظيفته .                                                           

أما عن وضعية المبالغ المقتطعة من راتب الموظف الموقو  ، فإن الموظف الذي فاقئ مدة توقيفه 

الآجال المحددة قانونا ليس له الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة ، لأن توقيفه راجع لكونه محل 

جر مقابل العمل و الموظف متابعام جزائية   و هذا على أساس العمل غير المنجز ، حيث القاعدة أن الأ

، و هو ما ذهب إليه قضاؤنا الإداري من خلال ( 11)الموقو  لا يؤدي عملا ، و من ثم لا يستحق أجرا

: " من المبادئ المستقر  ( 16)الذي جاء فيه 6112جوان  64قرار مجلس الدولة بهذا الل وص بتاريخ . 

لي . و متى ثبئ في قضية الحال أن المستأنف لم يؤدي عليها أنه لا تمنح الرواتب إلا بمقابل أداء عمل فع

عملا في الفترة التي يطالب بها ، فإنه لا يمكن أن يستفيد من أي أجر و لا أي امتياز ... " .                   

و في حالة متابعة الموظف جزائيا و أودع الحبس ، فإن الإدارة غير مطالبة باتلاذ إجراء التوقيف ضده 

                             فيها اتلاذ إجراء يوقف دفع مرتبه لعدم القيام باللدمة .              ، إذ يك

أما إذا  ان حبس المعني جاء بعد قرار توقيفه ، فإن الإدارة مطالبة بإنهاء وضعية التوقيف بتاريخ      

رر التوقيف في مثل هذه الحالام إيداع المعني في الحبس و التوقف عن دفع مرتبه، لأن الإبقاء على مق

، فهذا التوقيف يقع بقوة القانون و نتيجة ( 18)يؤدي إلى الاحتفاظ له بالمرتب المن وص عليه في المقرر

طبيعية لحبس الموظف ، و من ثم لا فلا يحتاج إلى قرار إداري به ، و أي قرار ي در في هذا الشأن لا 

                                                                                       .   ( 14)يعدوا أن يكون إجراءا تنفيذيا

زيادة على  ل ما سبق فإن المشرع و بعد ما أقر صراحة للموظف الموقو  في حالة ارتكابه خطأ 

قوبام جسيما باسترجاعه  امل حقوقه و الجزء الذي خ م منه ، إذا ما اتلذم في حقه عقوبة أقل من ع

الدرجة الرابعة ، أو إذا تمئ تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه ، أو إذا لم تبث اللجنة المتساوية الأعضاء 

في الآجال المحددة ، فإنه سكئ عن توضيح ذلك في الحالة التي يكون فيها الموظف موقوفا بسبب 

لمبالغ المقتطعة عن مرتبه أو فيما متابعام جزائية ثم برئئ ساحته ، سواء فيما تعلق بحقه في استرجاع ا

يتعلق بحقه في العودة إلى وظيفته ، إذ جعل  ل ذلك متوقفا على انتهاء المتابعة الجزائية ب دور حكم 

نهائي فيها و ما يسفر عنه هذا الحكم .                                                                                   

القول ، أنه و  ما للموظف حقوق أثناء فترة التوقيف يظل ملتزما بكافة واجبام الموظف  أخيرا يمكن

من الأمر رقم 46،و من ثم فهو مطالب بالتزام التحفظ عملا بنص المادة (15)لأنه ما زال  ذلك رغم وقفه

ة ... "، : " يجب على الموظف تجنب  ل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه و لو  ان ذلك خارج اللدم12/18

و حتى لو  انئ الجريمة الجزائية أجنبية عن المرفق و مع ذلك تمس بواجب تحفظ الموظف أو بواجب 

/  16/  12تحليه بالحياد ، و هكذا و ارتباطا بالظرو  الحالية جاء المرسوم التنفيذي المؤرخ في. 
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موميين ، هذه الالتزامام ليذ ر بالالتزامام اللاصة المطبقة على الموظفين و على الأعوان الع 1332

الهادفة إلى إلزام المستلدمين   " بواجب التحفظ إزاء المجادلام السياسية و الإيديولوجية ، و يترتب عن 

واجب التحفظ حتى خارج الم لحة الامتناع عن  ل عمل و سلوك  و تعليق يعتبر متعارضا و وظائفهم 

"(12 )                             . 

غي على الموظف مراعاة مبدأ عدم الجمع بين أ ثر من وظيفة عمومية و أي نشاط خاص مربح  ما ينب  

، حسب ما جاء في ( 17)، إلا إذا تعلق الأمر بنشاط لا يتعارض مع مهام السلك الذي لا يزال ينتمي إليه

تي أسندم بن ها : " يل ص الموظفون  ل نشاطهم المهني للمهام ال 18/  12من الأمر رقم  48المادة 

إليهم ، و لا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما  ان نوعه .     غير أنه يرخص للموظفين 

بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث  نشاط ثانوي ضمن شروط و وفق  يفيام تحدد عن طريق 

ي هذه الحالة لا يمكن الموظف ذ ر التنظيم .    ما يمكنهم إنتاج الأعمال العلمية و الأدبية أو الفنية و ف

صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال ، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين " .      

                                                                  المبحث الثاني . العز  من الوظيفة :
ئي و أثناء ف له في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الموظف فيما يتعلق بأنواع إن القاضي الجزا     

معينة من الجرائم ، يقضي بعزله من وظيفته  أثر للحكم الجزائي .                                                 

من الجريمة و العقوبة  تكاد تتفق القوانين و الأنظمة المقارنة على استلزام قدر معين من الجسامة في  ل

 .                                         ( 13)، حتى يؤدي الحكم الجنائي المتعلق بها إلى عزل الموظف

لقد تناول المشرع الجزائري العزل من الوظيفة  أثر للحكم الجنائي ال ادر بالإدانة في قانون    

يشير إلى توقيع عقوبام تأديبية ، بعد عزل الموظف  العقوبام ، أما في التشريع الوظيفي فلا يوجد ما

نتيجة الحكم عليه جزائيا ، ما يعني انقضاء المتابعة التأديبية بالعزل من الوظيفة .                                  

إن المشرع الجزائري بموقفه هذا يكون قد تبنى الاتجاه الفقهي الذي يرى أن عقوبة عزل الموظف 

بعية أو تكميلية نتيجة صدور الحكم الجنائي بالإدانة ، هو عقوبة تأديبية أخرى ت يب الموظف  عقوبة ت

في حياته الوظيفية عكس العقوبام الجزائية التي ت يب الموظف في شرفه أو في حريته أو ماله ، و من 

نفس الفعل الذي ثم فلا يجوز عزل الموظف  أثر للحكم الجنائي إعادة معاقبته بــــأي عقوبة أخرى عن 

                            .                                 ( 13)أدين عنه جزائيا ، و إلا  ان تكرارا للعقا  التأديبي

من  62لم يعر  المشرع الجزائري العزل من الوظيفة خلافا للمشرع الم ري الذي عرفه في المادة 

وظيفة نفسها و من المرتبام المقررة لها،و سواء أ ان المحكوم قانون العقوبام بأنه:"هو الحرمان من ال

عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقئ صدور الحكم عليه أو غير العامل فيها، لا يجوز تعيينه في وظيفة 

        أميرية أو نيله أي مرتب طيلة مدة يقدرها الحكم " .                                                          

فالعزل إذن هو الحرمان من تولي الوظيفة و المزايا المقررة لها سواء  انئ مادية أو معنوية ،و عدم 

.                    ( 61)صلاحية هذا الشلص لممارسة الوظيفة العامة طيلة المدة التي قررها الحكم بالعزل

و إنما  عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية، و  لم يتناول المشرع الجزائري العزل من الوظيفة  عقوبة أصلية

لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم (61)العزل  عقوبة تكميلية حسب الأستاذ سليمان محمد الطماو

 ال ادر بالعقوبة و هو نوعان :                                                                                  

تكميلية وجوبية :  ما هو الحال في جرائم الرشوة و اختلاس الأموال العامة و التزوير... _ عقوبة  

فالمحكمة هنا ملزمة بأن تقضي بالعزل و لكنه عزل مؤقئ .                                                        

عها و النص عليها صراحة في _ عقوبة تكميلية جوازية : هنا يترك المشرع للقاضي تقدير ملاءمة توقي

 الحكم ال ادر بالإدانة .                                                                                  

و بالتالي سواء  انئ العقوبة التكميلية وجوبية أو جوازية ، فإنها لا تلحق المحكوم عليه إلا إذا نص عليها 

.                                          ( 66)ن هذه الزاوية تشبه العقوبة الأصليةصراحة في الحكم ، و هي م

على أن : " العقوبام التكميلية هي التي لا يجوز ( 68)من قانون العقوبام 4في هذا ال دد ن ئ المادة 

و هي إما الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ، فيما عدا الحالام التي ينص عليها القانون صراحة 

 إجبارية أو إختيارية " .                                                                                       
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من نفس القانون هي :                                        3أما العقوبام التكميلية حسب المادة      

 _ الحجر القانوني . 1

 _ الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية . 6

 _ تحديد الإقامة . 8

 _ المنع الإقامة . 4

 _ الم ادرة الجزائية للأموال . 5

 _ المنع المؤقئ من ممارسة مهنة أو نشاط . 2

 _ إغلاق المؤسسة . 7

 _ الإق اء من ال فقام العمومية . 3

 و / أو استعمال بطاقام الدفع ._ الحظر من إصدار الشيكام   3

_ تعليق أو سحب رخ ة السياقة أو إلغائها مع المنع من است دار رخ ة جديدة .                  11

 سحب جواز السفر . _ 11

 _ نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة . 16

الحرمان من  تدخل ضمن عقوبة 1مكرر 3و العزل من الوظيفة حسب الفقرة الأولى من المادة     

 ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية في :                                                              

_ العزل أو الإق اء من جميع الوظائف و المناصب العمومية و التي لها علاقة بالجريمة .              1

من حمل أي وسام .                                   _ الحرمان من حق الانتلا  و الترشح و  6  

لا _ عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا ، أو خبيرا ، أو شاهدا على أي عقد ، أو شاهدا أمام القضاء إ 8

 على سبيل الاستدلال .                                                                             

 مان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدريس ، و في إدارة مدرسة أو اللدمة في مؤسسة_ الحر 4

 للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا .                                                                 

                        _ عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما .                                5

_ سقوط حقوق الولاية  لها أو بعضها " .                                                    2  

ع ضمن قانون و عليه فالعزل من الوظيفة  عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية المحكوم بها تناوله المشر  

العقوبام العام و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، و هو ما سيتم توضيحه فيما يلي .        

  المطلب الأو  .  العز  من الوظيفة في القانون الجنائي العام :                                         
إن المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبام تناول العزل من الوظيفة  عقوبة تكميلية إجبارية أو    

رية تبعا لنوع الجريمة المحكوم فيها ما إذا  انئ جناية أو جنحة ، ففي حالة الحكم بعقوبة جنائية اختيا

من المادة  6يكون العزل من الوظيفة عقوبة تكميلية إجبارية وجوبية ، و هو ما ن ئ عليه الفقرة 

ر بالحرمان من التي جاء فيها : " في حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي أن يأم 1مكرر 3

سنوام تسري من يوم انقضاء  11الحق أو أ ثر من الحقوق المن وص عليها أعلاه لمدة أق اها 

العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه " .                                                                     

ية حسب نص المادة يعد وجوبيا و ليس جوازيا للقاضي فالعزل  عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية الجنائ

 يحكم به إن شاء .                                                                                            

 فإذا حكم القاضي بعقوبة جنائية يجب أن يشمل حكمه العزل أيضا و إلا  ان حكمه مشوبا بالق ور و 

تعين نقضه)65( .   و هذا حسب نص المادة 14 التي جاء فيها : " يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و 

في الحالام التي يحددها القانون ، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أ ثر من الحقوق 

بة من ،و ذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوام ، و تسري هذه العقو 1مكرر 3الوطنية المذ ورة في المادة 

يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه " .                                             

لية يكون مؤقتا مما تقدم يتبين أنه سواء أ ان الحكم بالعقوبة جنائية أو جنحية ، فإن العزل  عقوبة تكمي  

ي حالة العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه ف سنوام ، تسري من يوم انقضاء 11لمدة أق اها 

بة للحرية أو الحكم بعقوبة جنائية ، و لمدة لا تزيد عن خمس سنوام تسري من يوم انقضاء العقوبة السال
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الإفراج عن المحكوم عليه في حالة الحكم بعقوبة جنحة .                                                       

ن يحدد مدته في عزل  عقوبة تكميلية إجبارية  انئ أو اختيارية يكون مؤقتا، و يتعين على القاضي أفال

 حكمه و إلا تولئ محكمة النقض ت حيح هذا اللطأ في حالة إغفاله .                                    

حدين  ا، و إنما نص علىو المشرع في قانون العقوبام لم يضع مدة محددة للعزل لكل جريمة على حد  

للعزل حد أدنى و حد أق ى يجب على القاضي أن يلتزم بهما في تحديده لمدة العزل)62( ، و على خلا  

و ما أشار ذلك فإن العزل  عقوبة تأديبية تمنع الموظف من أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية،و ه

 ن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:"المتضم 12/18من الأمر رقم 135إليه المشرع في المادة 

مية " . لا يمكن الموظف الذي  ان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمو

ما جاء في  و من أمثلة ما ورد في قانون العقوبام بشأن العزل  عقوبة تكميلية إجبارية أو اختيارية  ،   

نوان "تواطؤ ثالث من الجزء الثاني في قسمه الثالث من الف ل الثالث تحئ عالبا  الأول من الكتا  ال

" إساءة    الموظفين"، و ما جاء في القسم الثالث و الرابع من الف ل الرابع على التوالي تحئ عنوان

روع"و استعمال السلطة " و"ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مش

ية و جاء في القسم اللامس من الف ل السابع تحئ عنوان " التزوير في بعض الوثائق الإدارما 

 الشهادام " .                       

ام :"إذا اتلذم إجراءام ملالفة للقوانين و  ان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئ 116_ المادة 

شهر  ل أو مراسلام ، فيعاقب الجناة بالحبس منتتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رس

 إلى ستة أشهر .                                                                                             

و من  14و يجوز علاوة على ذلك أن يقضي بحرمانهم من حق أو أ ثر من الحقوق المبينة في المادة  

تولي أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوام على الأ ثر " .                                       

المطلب الثاني : العز  من الوظيفة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته :                   
 إن أهم مميزام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته)67( تلليه عن العقوبام الجنائية و استبدالها 

ر  النظر بعقوبام جنحية، و تنطبق هذه القاعدة على  افة صور جرائم الفساد و على جميع الجناة ب 

عن رتبهم، عدا الحالة التي يكون فيها الجاني يشغل من با قياديا في الإدارة العامة لبنك أو مؤسسام 

مالية)63(.    فقد جاء في المادة 51 منه تحئ عنوان " العقوبام التكميلية " : " في حالة الإدانة بجريمة 

بعقوبة أو  أو أ ثر من الجرائم المن وص عليها في هذا القانون ، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني

   أ ثر من العقوبام التكميلية المن وص عليها في قانون العقوبام " .                                         

ة بهذا النوع إن م طلح " يمكن " المذ ور في هذه المادة يشير و يوضح أن العقوبام التكميلية المتعلق   

م له سلطة هي عقوبام اختيارية ، أي أن القاضي فيما يتعلق بهذه الجرائ –جرائم الفساد  –من الجرائم 

من  14مادة يقها و هذا إعمالا بنص التقديريــــــة في تطبيقها إلى جانب العقوبة الأصلية ، أو عدم تطب

و في الحالام قانون العقوبام المتعلقة بالعقوبام الجنحية التي أجازم للمحكمة عند قضائها في جنحة ،

رة في التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أ ثر من الحقوق الوطنية المذ و

( سنوام .                                                    5عن خمس ) ، و ذلك لمدة لا تزيد 1مكرر3المادة 

 ر ما ورد في و من أمثلة جرائم الفساد التي يكون فيها العزل من الوظيفة عقوبة تكميلية اختيارية ، نذ 

               البا  الرابع تحئ عنوان " التجريم و العقوبام و أساليب التحري " و هي :                    

ة ( و جريمة الامتيازام غير المبررة في مجال ال فقام العمومي 65جريمة رشوة الموظفين ) المادة     

( ، رشوة الموظفين العموميين الأجانب  67( ، الرشوة في مجال ال فقام العمومية ) المادة  62) المادة 

ختلاس الممتلكام من قبل موظف عمومي أو ( ، ا 63و موظفي المنظمام الدولية العمومية ) المادة 

 ( ، الإعفاء و التلفيض غير القانوني في81( ، الغدر )المادة 63استعمالها على نحو غير شرعي )المادة 

( ،  88( ، إساءة استعمال الوظيفة ) المادة  86( ، استغلال النفوذ ) المادة  81الضريبة و الرسم ) المادة 

( ، عدم الت ريح أو 85( ، أخذ فوائد ب فة غير قانونية ) المادة  84تعارض الم الح ) المادة 

( ، تلقي الهديا ) المادة  87( ، الإثراء غير المشروع ) المادة  82الت ريح الكاذ  بالممتلكام ) المادة 

                    ( ... الخ .                                          83( ، التمويل اللفي للأحزا  ) المادة  83
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دج  611.111( و بغرامة من 11( إلى عشر سنوام ) 6: " يعاقب بالحبس من سنتين )  65_ المادة 

دج :                                                                                   1.111.111إلى   

و عرضهـــا عليه أو منحـــــه إياها بشكل _  ل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة ، أ1   

يان مباشر أو غير مباشـــــــر سواء  ان ذلك ل الــــــــح الموظف نفســـــــه ، أو ل الح شلص أو  

آخر لكي يقوم بأداء عمـــل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته .                                              

سه أو عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنف_ ل موظف 6   

ل الح شلص آخر أو  يان آخر ، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته " .                     

 ب:"يجوز محا مة  ل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة  انئ عن الف ل فيما يج182_ المادة    

نبيه عليه من عليه أن يقضى فيه بين الأطرا  بعد أن يكون قد طلب إليه ، و ي ر على امتناعه بعد الت

دج ، و بالحرمان من ممارسة الوظائف  111.111إلى  61.111رؤسائــــــه و يعاقب بغرامة من 

                              العمومية من خمس سنوام إلى عشرين سنة " .                                       

: " ل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستلدم أو مندو  عن م لحة للبريد يقوم  187_ المادة  

الحبس من بفض أو اختلاس أو إتلا  رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها ب

دج .                    511.111دج إلى  81.111 ( سنوام و بغرامة من 5( أشهر إلى خمس ) 8ثلاثة )

ة أو يذيع محتواها و يعاقب بالعقوبة نفسها  ل مستلدم أو مندو  في م لحة البرق يلتلس أو يتلف برقي

شر . و يعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من  افة الوظائف أو اللدمام العمومية من خمس إلى ع

                                                                          سنوام " .                   

أو  :" ل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ القانون 183_ المادة   

طة تح يل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي ،أو أي أمر آخر صادر من السل

الحبس أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على ح ول هذا الطلب أو ذلك الأمر ، يعاقب ب الشرعية

من سنة إلى خمس سنوام " .                                                                                           

نع أو وقف تنفيذ حكم قضائي أو امتمكرر:" ل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته ل183_المادة     

( سنوام و بغرامة من 8( أشهر إلى ثلاث )2اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس من ستة )

دج " .                                                                                   111.111دج إلى  61.111

جاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أ ثر من الحقوق الواردة في : " و يعاقب ال 183_ المادة 

و ذلك من خمس سنوام على الأقل إلى عشر سنوام على الأ ثر .                                  14المادة 

ثر  ما يجوز أن يحرم من ممارسة  افة الوظائف أو  افة اللدمام العمومية لمدة عشر سنوام على الأ 

 . " 

: "  ل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ف ل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من  146المادة  _

ه ، يعاقب وظيفته يستمر من ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق ب

            دج .                      111.111إلى  61.111بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 

نتهائها و يعاقب بالعقوبة نفسها  ل موظف منتلب أو مؤقئ يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد ا

قانونا .  و يجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أي خدمة أو مهمة عمومية لمدة 

_                                                 عشر سنوام على الأ ثر " .                                         

 666ي المادة / الفقرة الثالثة: " و الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة ف 668المادة 

 61.111إلى شلص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوام ، و بغرامة من 

و 184إلى 162يكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المن وص عليها في المواد من دج ما لم  111.111إلى 

من  14يجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أ ثر من الحقوق الواردة في المادة 

         سنة على الأقل إلى خمس سنوام على الأ ثر " .                                                         

:" ل من قلد أو زور أو زيف رخ ا أو شهادام أو  تابام أو بطاقام أو نشرام أو 666_ المادة 

 إي الام أو جوازام سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو ت اريح مرور ، أو غيرها من الوثائق و

حبس من عاقب بالالتي ت درها الإدارام العمومية ، بغرض إثبام حق أو شل ية أو صفة أو منح إذن ي
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دج " .                                     111.111إلى  61.111ستة أشهر إلى ثلاث سنوام و بغرامة من 

        

 الخاتمـــــــة :                                                                                              

ى الوضع الوظيفي للموظف هو واحد لا نقاش فيه و هو " العزل من الوظيفة إن أثر الحكم الجزائي عل  

" ، و هذا معناه إنزال أشد العقوبام التأديبية بحق الموظف ، و قد تناوله المشرع الجزائري في قانون 

العقوبام ، أما في التشريع الوظيفي فلا يوجد ما يشير إلى توقيع عقوبام تأديبية ، بعد عزل الموظف 

تيجة الحكم عليه جزائيا و هو حسن فعل ، لأن العزل  عقوبة تكميلية من وص عليها في قانون ن

العقوبام لا يغير من طبيعته  عقوبة تأديبية ت يب الموظف في حياته الوظيفية .                             

ن ملتلفين يتجاذبان فيما والنتيجة المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة أن هذا الموضوع ينظمه قانوني

بينهما و رغم محاولــــــة المشرع الإحاطة بملتلف جوانبـــــــه ، إلا أن هذا الإطار القانونـــــــي الذي 

أتى به يكتنفه بعض النقائـــــــص و أحيانا الغموض ، لاسيما عند سكوته من خلال القانون المنظم 

ــــــة الموظف الموقو  بسبب متابعام جزائيــــــــــة ، و للوظيفـــــــة العمومية عن توضيح وضعيـ

الذي تمئ تبرئته سواء بالنسبة لحقه في استرجــــــــاع المبالغ المقتطعة من مرتبه ، أو فيما يلص من 

 حقه في العودة إلى وظيفتــــه و  ثيرة هي الدعاوى المعروضة على القضاء في هذا الل وص .

 الهوامــــــش و المراجـــــع :

، المتضمن القانون الأساسي  6112يوليو  15المؤرخ في .  18/  12من الأمر رقم  121(_ المادة 1)

( .     6112)  42العام للوظيفة العمومية ، ج ر العدد   

(2)- George Dellis , Droit pénal et droit administratif ( L’influence des 

principes du droit pénal sur le droit administratif répressif ) , LGDJ , Paris 

, 1997 , p . 239 .   

دار النهضة العربية ،  جريمة الموظف العام و أثرها في وضعه الت ديبي ،(_ محمد ع فور ، 8)

                                        .                                                                           14، ص .  1328القاهرة ، 

الوظيفة العمومية بين التطور و التحو  من منظور تسيير الموارد البشرية و (_ سعيد مقدم ، 4)

           .                                          447، ص .  6118الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعام الجامعية ، الجزائر ، أخلاقيات المهنة ، 

دار النهضة العربية ، النظام الت ديبي و علاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى ، _ عزيزة الشريف ، (5)

.                                                                                                                    634، ص .  1333القاهرة ، 

دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري ،  –الوظيفة العامة ز السيد الجوهري ، _ عبد العزي

.                                                                             177، ص .  1335ديوان المطبوعام الجامعية ، الجزائر ، 

، قضية ) ل م ( ضد ) وزير العمران  11/17/1336بتاريخ .  64812(_ قرار المجلس الأعلى رقم 2)

( ، نقلا عن :                                                                                1336)  6و البناء ( ، المجلة القضائية ، العدد 

ول ، منشورام الطبعة الأولى ، الجزء الأالإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ، _ جمال سايس ، 

.                                                                                            685 - 684، ص ص .  6118 ليك ، الجزائر ، 

      .                                                                  12/18من الأمر رقم  6الفقرة  125(_ المادة 7)

من نفس الأمر .                                                                                    131،  131_ المادة 

من نفس الأمر .                                                                                    173،  173_ المادة 

المتضمن القانون الأساسي  1335مارس  68المؤرخ في  35/53المرسوم رقم  من 181(_ المادة 3)

( .                                                          1335)  18النموذجي لعمال المؤسسام و الإدارام العمومية ، ج ر العدد 

، مجلة العلوم الإدارية ،  ضمانات الموظفين بين النظرية و التطبيق(_ سليمان محمد الطماوي ، 3)

                                                                                            . 831.  833، ص ص .  1323أفريل  ، 1العدد 

:GeorgeDellisإن وصف مقنعة حسب 

  عن الدوافع  " ... يرجع مباشرة إلى النية المعبر عنها من الهيئة الإدارية و الناتجة
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لاذ إجراء و اللفية للهيئة ، التي تتلذ هذا الإجراء و الذي تريد أن تلبي رغبتها في العقا  من خلال إت

 أثر مساوي للعقوبة دون الإلتزام باحترام الشروط المقيدة للدعوى التأديبية " .

-George Dellis , op . cit , p . 150 .  

الوضعية الفردية للموظفين و العاملين بالإدارة العمومية من خلا  نزاعات (_ عبد الوها  رافع ، 11)

        .                                       171، ص .  6112، الطبعة الأولى ، مرا ش العمل القضائي ، 

 ، المرجع السابق ، ص .النظام الت ديبي و علاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى (_ عزيزة الشريف ، 11)

634 . 

، قضية )   ج ( ضد ) مدير مر ز  6116/  12/  64بتاريخ .  8333(_ قرار مجلس الدولة رقم 16)

التكوين المهني و التمهين ( ، نقلا عن :                                                                               

                                                              .       1471_ جمال سايس ، المرجع السابق ، ص . 

.                                                                   443(_ سعيد مقدم ، المرجع السابق ، ص . 18)

             .        634(_ عزيزة الشريف ، النظام التأديبي و علاقته .... ، المرجع السابق ، ص . 14)

(_ المرجع نفسه ، نفس الموضع .                                                                                15)

   .                                                                      443_ سعيد مقدم ، المرجع السابق ، ص . 

( ، ص  6116)  1مجلة مجلس الدولة ، العدد  ، 991100تعليق على قرار رقم  (_ فريدة أبر ان ،12)

 .25 . 

 . 443(_ سعيد مقدم ، المرجع السابق ، ص . 17)

 

الطبعة الأولى أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي ، (_ خالد خليل الطاهر ، 13)

                                                               .                72، ص .  6115، الرياض ، 

دار النهضة العربية ، القاهرة النظام الت ديبي للوظيفة العامة و الما  العام ، (_ عزيزة الشريف ، 13) 

المسؤولية الجنائية للموظف العام للإمتناع عن (_ عبد الله حسين حمادة ، 61. )112، ص.  1333، 

 .         854، ص .  6111دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،  -دراسة مقارنة  –الأحكام القضائية تنفيذ 

دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،  -دراسة مقارنة  –الجريمة الت ديبية (_ سليمان محمد الطماوي ، 61)

                                               .                                                     684، ص .  1375

.                                                                14(_ محمد ع فور ، المرجع السابق ، ص . 66)

 22/154المعدل و المتمم للأمر رقم  6112ديسمبر  61المؤرخ في .  12/18(_ القانون رقم 68)

 ( . 6112)  34، المتضمن قانون العقوبام ، ج ر العدد  1322 يونيو 3المؤرخ في . 

(24)- Fric Desmons , La responsabilité pénale des agents publics , 1ère 

Edition , Presse universitaire de France , Paris , 1998 , pp . 114 . 115 .                                                          

– Serge Petit , La responsabilité pénale des agents ( Des trois fonctions 

publiques ) , 3ème Edition , Berger-Levrault , Paris , 2001 , pp . 211 . 212 .   

          .                                            823(_ عبد الله حسين حميدة ، المرجع السابق ، ص . 65)

                                .                                      823.  827(_ المرجع نفسه ، ص ص . 62)

، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و  6112فبراير  61المؤرخ في  12/11(_ القانون رقم 67)

   المتضمن قانون العقوبام .    و 1322ونيو ي 3، المؤرخ في .  154/  22المتضمن تعديل الأمر رقم 

عما  الوجيز في القانون الجزائي الخاص ) جرائم الفساد ، جرائم الما  و الأ(_ أحسن بوسقيعة ، 63)

. 42، ص .  6118، الجزء الثاني ، دار هومه ، الجزائر و جرائم التزوير ( ،    

 


